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Résumé en français

Viole l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux la cour d’appel qui écarte le motif
d’éviction tiré du changement d’activité non autorisé par le bailleur.  Le passage du preneur d’une
exploitation de café à une activité de boucherie-grillades, alors que le bail prévoyait une destination
exclusive  de  «  café  »,  constitue  l’exercice  d’une  activité  différente  de  celle  convenue.  Une  telle
modification relève du dernier alinéa de l’article 22, lequel exige l’accord écrit préalable du bailleur, et
non de la procédure de notification applicable aux activités complémentaires ou connexes visée aux deux
premiers alinéas du même article.

En  l’espèce,  aucun  accord  écrit  n’a  été  donné.  L’activité  nouvelle  ne  pouvait  être  qualifiée  de
complémentaire au regard de la clause d’exclusivité contractuelle et de la nature même du changement
opéré.

Au surplus, à supposer même qu’il s’agît d’une activité complémentaire, le preneur n’a pas respecté la
procédure de notification impérative prévue par la loi. L’arrêt d’appel est donc censuré pour violation de
l’article 22 de la loi n° 49-16.
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Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2021.03.09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ب. ت)، الرام إل نقص القرار
رقم 1250 الصادر بتاريخ 2019.07.25 عن محمة الاستئناف التجارية بمراكش ف الملف عدد 2015/8206/1021.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (خ. ب.) تقدم بتاريخ 10/07/2017 بمقال إل المحمة التجارية
بأكادير، جاء فيه أن المطلوب (ب. ت.) يتري منه المحل التجاري الائن بشارع المقاومة الداخلة بسومة شهرية قدرها 4.000 درهم،
وأنه قام بتغيير النشاط التجاري للمحل من مقه إل محل مخصص للجزارة ومشواة مخالفا البند الرابع من عقد الراء، فوجه إليه
إنذارا من أجل إفراغ المحل موضوع الدعوى، وبعد جواب المدع عليه بمذكرة مع مقال مقابل كونه أزال الطاولة الأسمنتية الت أحدتها
وأرجع الحالة إل ما كانت عليه والتمس رفض الطلب الأصل، وف الطلب المقابل الحم له بتعويض مسبق قدره 6.000 درهم، وإجراء
خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، ثم إجراء البحث وصدر الحم القاض برفض الطلبين الأصل والمقابل استأنفه الطالب، وبعد

إجراء بحث أيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث من جملة ما ينعاه الطالب عل القرار خرق القانون، ذلك أنها اعتبرت السبب الذي بن عليه الإنذار غير جدي لعلة أن نشاط
الأكلات الخفيفة هو نشاط ممل لنشاط المقه والحال أن ممارسة نشاط تجاري ممل للنشاط الأصل يلزم المتري القيام ببعض
الإجراءات المحددة ف المادة 22 من قانون رقم 49.16، منها إخبار المري كتابة بنوع النشاط الممل المراد ممارسته، والمطلوب
ذلك وهو ما تم نفيه من قبل الطالب، كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة نصت عل بالقول أنه أخبر الطالب شفاهيا برغبته ف اكتف
عدم ممارسة نشاط تجاري مختلف عما تم الاتفاق عليه ف عقد الراء إلا إذا وافق المري كتابة عل ذلك، وأن العقد الرابط بين الطرفين
حصر ف البند الخامس من المادة الرابعة منه نوع النشاط التجاري الواجب ممارسته بالمحل وهو بيع المشروبات (مقه) فقط، وأن
المطلوب أضاف نشاطاً تجاريا أخر وهو بيع اللحوم والشواء، ولهذا الغرض غير معالم المحل وأضاف تجهيزات الأخرى الأمر الذي
يتناف مع ما تم الاتفاق عليه ف العقد والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحة الابتدائ القاض برفض الطلب للعلة

السالفة الذكر، تون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة فتعين بالتال نقض قرارها.

حيث إنه بمقتض الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 49.16 المتعلق براء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال
التجاري أو الصناع أو الحرف، فإنه: ((لا يجوز للمتري ممارسة نشاط بالمحل المترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه ف عقد الراء، إلا
إذا وافق المري كتابة عل ذلك))، وأن الثابت من الإنذار المرفق بالمقال الافتتاح للدعوى أنه بن عل سبب تغيير النشاط التجاري
المتفق عليه ف العقد من مقه إل محل للجزارة لبيع اللحوم ومشواة، وأن الطالب تمسك بالإفراغ للسبب المذكور واستدل لإثبات ذلك
بمحضر المعاينة، وأن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه وف معرض ردها عل دفوعه عللته بأن الثابت من خلال جلسة البحث
المأمور بها أن المستأنف عليه (المطلوب) تمسك بأن النشاط التجاري الذي يمارسه بالمحل منذ التعاقد هو الأكلات الخفيفة، وأنه لم يجر
أي تغيرات بالمحل وأن تخصيص المحل كمقه لم يتم تغييره … ))، ورتبت عن ذلك أن السبب الذي بن عليه الإنذار غير جدي طالما
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أن نشاط الأكلات الخفيفة هو نشاط ممل لنشاط المقه، والحال أن الأمر ف النازلة لا يتعلق بممارسة نشاط تجاري ممل للنشاط
الأصل والذي يخضع لإجراءات محددة ف الفقرتين الأول والثانية من المادة 22 من نفس القانون، وإنما يتعلق بممارسة نشاط تجاري
مختلف عما تم الاتفاق عليه ف العقد، وأن الطرفين اتفقا صراحة ف عقد الراء ف البند الخامس من المادة الرابعة عل تخصيص
المحل كمقه فقط، والمطلوب أقر شخصيا بجلسة البحث كونه يزاول بالمحل بيع الأكلات الخفيفة وأنه يقتن اللحوم من الأسواق من
أجل بيعها لزبنائه، كما أن الطالب استدل بمحضر معاينة مؤرخ ف 2017.01.05 عاين من خلاله المفوض القضائ (ب.١.) كون
المطلوب يستغل المحل للجزارة ف جزء منه، ولهذه الغاية أحدث كونتوار من الأسمنت والزليج وجهزه بآلات تقطيع اللحم وأخرى
مخصصة للشواء، والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت لم تراع ما ذكر واعتبرت أن ما قام به المطلوب لا يعدو أن يون مجرد
راء، كما أنه وعلعقد ال والحال أن الأمر يتعلق بتغيير النشاط التجاري المتفق عليه ف ،مل للنشاط الأصلممارسة نشاط تجاري م
تري منصوص عليها ففإن ذلك مقيد بشروط وإجراءات ملزمة للم مل للنشاط الأصلفرض أن الأمر يتعلق بممارسة نشاط تجاري م

الفقرتين الأول والثانية من المادة 22 المذكورة، لم يسلها المطلوب، فأت قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحمة.

لهذه الأسباب

مة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهنفس المح مة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف علقضت مح
متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحمة المصدرة له، إثر الحم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين محمد الراوي مقررا، السعيد شوكيب
ومحمد وزان طيب ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحام العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

.الرحيم أيت عل
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